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 )1قانون بتعدیل بعض أحكام الدستور (

 

 نحن إدریس الأول ملك المملكة اللیبیة المتحدة

 قرر مجلس الشیوخ ومجلس النواب القانون ●

 الآتي نصھ وقد صدقنا علیھ وأصدرناه.

 

 )1مادة (

 من الدستور اللیبي بحیث تجري كل منھا: 184، 182، 179، 173، 172، 36تعدل المواد 

 -36 -مادة 

 الاتحاد اللیبي السلطات المتعلقة بالمسائل الآتیة. یتولى

 التمثیل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري. -1

 ممثلون ھیئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة. -2

 الاشتراك في المؤتمرات والھیئات الدولیة وتنفیذ ما تتخذه من قرارات. -3

 الشئون المتعلقة بالحرب والسلم. -4

 دات والاتفاقیات مع الدول الأخرى وتنفیذھا.عقد المعاھ -5

 تنظیم التبادل التجاري مع الدول الأجنبیة. -6

 القروض الخارجیة. -7

 تسلیم المجرمین. -8
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 إصدار جوازات السفر اللیبیة والتأشیرات. -9

 المھاجرة إلى لیبیا ومنھا. -10

 دخول الأجانب إلى البلاد وإقامتھم فیھا وإبعادھم عنھا. -11

 شئون الجنسیة. -12

 جمیع المسائل الأخرى المتعلقة بالشئون الخارجیة. -13

 واستخدامھا.إعداد القوات البریة والبحریة والجویة وتدریبھا والإنفاق علیھا  -14

 الصناعات الخاصة بالدفاع. -15

 منشئات القوات البریة والبحریة والجویة اللیبیة. -16

المعسكرات وتعیین موظفي ھذه المناطق وبیان اختصاصاتھم ونظام تحدید السلطات في مناطق  -17

 السكن فیھا وتخطیط حدودھا بعد التشاور مع الولایات.

 الأسلحة الخاصة بالدفاع الوطني بأنواعھا بما في ذلك الأسلحة الناریة والذخائر والمفرقعات. -18

 العرفیة.الأحكام  -19

 نتاجھا.الطاقة الذریة والمواد اللازمة لإ -20

 الوطني.جمیع المسائل الأخرى المتعلقة بالدفاع  -21

 الخطوط الجویة والاتفاقیات المتعلقة بھ. -22

 الأرصاد الجویة. -23

 البرید والتلغراف والتلیفون والاتصال اللاسلكي وغیر ذلك من مسائل الاتصال الاتحادي. -24
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ولایات، تقرر الحكومة الاتحادیة أنھا غیر خاصة الطرق الاتحادیة والطرق التي بعد التشاور مع ال -25

 بولایة معینة.

 إنشاء السكك الحدیدیة الاتحادیة ومراقبتھا وذلك بعد موافقة الولایات التي تمر بھا. -26

 الجمارك ورسم الإنتاج. -27

 فرض الضرائب اللازمة لسد مصروفات الحكومة الاتحادیة بعد التشاور مع الولایات. -28

 وك.البن -29

 العملة وصك النقود وإصدار الأوراق النقد. -30

 مالیة الاتحاد والدین العام. -31

 الكامبیو والبورصات. -32

 الاستعلامات والإحصاءات الخاصة بالحكومة الاتحادیة. -33

 شؤون موظفي الحكومة الاتحادیة. -34

والصناعي والنشاط التجاري وضمان العمل بعد التشاور مع الولایات على تشجیع الإنتاج الزراعي  -35

 الحصول على المواد الغذائیة اللازمة للبلاد.

 فیھا. والتصرفوإدارتھا أملاك الحكومة الاتحادیة، اكتسابھا  -36

 المحافظة على النظام والأمن العام في الدولة. -37

 التعلیم العام في كل مراحلھ وأنواعھ، وتقریر الدرجات العلمیة. -38

 الشركات. نظام -39

 .والتسعیر الجبريتنظیم الاستیراد والتصدیر  -40
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 ضریبة الدخل. -41

 الاحتكارات والامتیازات. -42

 الثروات الموجودة في باطن الأرض والتنقیب عنھا والتعدین. -43

 الموازین والمكاییل والمقاییس. -44

 التأمین بأنواعھ. -45

 إحصاء السكان. -46

 البحریة.السفن والملاحة  -47

 الموانئ الكبرى التي ترى الحكومة الاتحادیة أن لھا أھمیة تتعلق بالملاحة الدولیة. -48

الطائرات والملاحة الجویة وإنشاء المطارات وتنظیم تحركات الطائرات والأعمال الخاصة بإدارة  -49

 المطارات.

لك مما یعد ضروریا لسلامة المنارات والسفن التي تحمل أنوارا للتحذیر والشمندورات وغیر ذ -50

 الملاحة البحریة والجویة.

 وضع النظام القضائي العام مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من ھذا الدستور. -51

 العقوبات والإجراءات المدنیة والجنائیة والمحاماة. والتجاري وقانونالقانون المدني  -52

 .والتجاریةات وتسجیلھا والعلامات الصناعیة الملكیات الأدبیة والفنیة والصناعیة والمخترع -53

 الصحف والكتب والمطابع والإذاعة اللاسلكیة والاتحادیة. -54

 والجمعیات.الاجتماعات العامة  -55

 نزع الملكیة. -56
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 جمیع المسائل الخاصة بعلم البلاد والنشید الوطني والعطلات الرسمیة. -57

 والفنیة.شروط مزاولة المھن الحرة العلمیة  -58

 شئون العمال والضمان الاجتماعي. -59

 -شئون السیاحة والآثار والأماكن الأثریة والمتاحف ودور الكتب والمؤسسات الأخرى التي یتقرر -60

 أن لھا أھمیة وطنیة عامة. -بقانون تصدره الحكومة الاتحادیة

 المحافظة على الصحة العامة وتنسیق الأعمال الخاصة بھا. -61

 جر الصحي والمستشفیات الخاصة بھ.الح -62

 شروط الترخیص بمزاولة مھنة الطب وغیرھا من المھن الصحیة. -63

 جمیع المسائل التي عھد بھا الدستور إلى الحكومة الاتحادیة. -64

 -172 -مادة 

تؤول إلى الحكومة الاتحادیة حصیلة جمیع الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة في 

 من ھذا الدستور. 36وفقا لأحكام المادة  اختصاصھا

 -173 -مادة 

تؤول إلى كل ولایة حصیلة الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة في اختصاصھا وفقا للمادة 

39. 

 -179 -مادة 

 یكون لكل ولایة حاكم یلقب (بالوالي) یعینھ الملك ویعفیھ من منصبھ.

 -182 -مادة 
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 إداري یرأسھ الوالي ویكون مسئولا أمام المجلس التشریعي في الولایة. یشكل في كل ولایة مجلس

 -184 -مادة 

 یحدد القانون الأساسي في كل ولایة اختصاصات المجلس الإداري والمجلس التشریعي.

 

 )2مادة (

 من الدستور اللیبي. 185 ،181 ،180 ،38تلغى المواد 

 

 )3مادة (

 القانون ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. على الوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا

 

 ھـ. 1382رجب سنة  10صدر بقصر الروضة في 

 م. 1962دیسمبر سنة  7الموافق 

 إدریس

 

 بأمر الملك

 محمد عثمان الصید

 رئیس مجلس الوزراء

 

 أحمد عون سوف       إبراھیم بن شعبان 

 وزیر المواصلات        وزیر الصناعة 
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 حامد العبیدي       بركان  حسن ظافر

 وزیر شؤون الإعمار       وزیر الأنباء والإرشاد 

 أبو القاسم العلاقي       یونس عبد النبي بالخیر 

 وزیر المعارف        وزیر الدفاع 

 أنور بن غرسھ        ونیس القذافي 

 وزیر الصحة        وزیر الخارجیة 

 الله محمود فتح       عمر محمود المنتصر 

 وزیر الدولة        وزیر العدل 

 محمد سلیمان بور بیده        وھبي البوري 

 وزیر المالیة       وزیرة شؤون البترول 

 عبد السلام بریس      محمد عطیة الله بو نویرة 

 وزیر الاقتصاد الوطني        وزیر الزراعة 

 عبد المولى لنقي

 	وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة
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 ة إیضاحیةمذكر

 

فرغت الجمعیة التأسیسیة الوطنیة من وضع دستور الدولة وأقرتھ، ثم عھدت إلى  1951من أكتوبر  7في 

 رئیسھا ونائبیھ بإصداره.

ولما وضع الدستور موضع التنفیذ، كشفت السنوات التالیة على تطبیقھ عن الحاجة إلى تعدیل بعض مواده 

 وآیة ذلك: .38وفي طلیعتھا المادة 

فبینت الأولى  - 39، 38,36توزیع الاختصاص بین الاتحاد والولایات في الدستور اللیبي أشارت إلیھ أن 

المسائل التي یختص بھا الاتحاد تشریعا وتنفیذا، وأوضحت الثانیة الموضوعات التي یختص بھا الاتحاد 

ي ھاتین لم یرد ذكره ف تشریعا فحسب بحیث یترك للولایات أمر تنفیذھا مباشرة تحت إشراف الاتحاد. وما

 .39المادتین الأولیین یقع ضمن اختصاص الولایات وھو ما نص علیھ صراحة في المادة 

أثارت من الناحیة العملیة في تطبیقاتھا المختلفة، إشكالا وصعوبات جمة. فتارة تدعى كل من  38فالمادة 

ولایة في مدى حق الإشراف المعقود الولایة والاتحاد الاختصاص في المسألة الواحدة، وطورا تنازع ال

للاتحاد الأمر الذي تعذر معھ وضع ضابط یقیني للفظ (الإشراف). وبذلت الجھود سدى في تحدیده، 

واستھدفت المصلحة العامة للضیاع جریا وراء البحث في ثنایا مسألتي الاختصاص ومدى حق الإشراف. 

شكالات والصعوبات قائمة وانقضت السنون ولا وھكذا غدا الأمر معقدا في موضوعات عدیدة فبقیت الإ

وھي وأن كانت  -تنقضي، الأمر الذي من أجلھ انطلقت بین آونة وأخرى أصوات تطالب بتعدیل ھذه المادة

في بادئ الأمر أصوات خافتة إلا أن صعوبات التطبیق استفحلت على مر السنین وأصبحت من الأدواء 

إذن أن علت ھذه الأصوات حتى قرعت الأسماع ونادت بالإسراع الدویة في نظمنا الدستوریة. فلا عجب 

 إلى التعدیل والإصلاح.

ولعل من سداد الرأي أن نبین الظروف والملابسات التي اكتنفت ھذه المادة عند وضع الدستور اللیبي 

والعلة من وضعھا بالأسلوب الذي صیغت بھ. ونجتزئ في ھذا الشأن من أقوال السید (أدریان بلت) 

 فنترك لھ الكلمة: -ندوب ھیئة الأمم المتحدة الذي عاصر وضع الدستور في لیبیام
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(59 the working Group decided to begin by studying the question of the 

distribution of powers between the Libyan federation and the provinces. At its 

request, the secretariat of the United Nations Mission provided it with an Arabic 

translation of the relevant chapters of the constitutions of Indonesia, India, 

Germany (Bonn government) Argentina, Australia 

brasil,canada,mexico,burma,switzerland and venezuela. 

60 After an examination of these texts,theWorking Group proceeded to discuss 

first the provision that was to be inserted in the Libyan constitution to govern 

the distribution of powers .The United Nations Legal Adviser explained the 

different methods which 

could be adopted for that purpose. Some of the members thought that there 

should be a list of the powers of the Libyan Federation and another list of the 

powers of the provlances, leaving all resident powers within the competence of 

the federation: others thought that it would be better to draw up one single list, 

giving the power of the federation. All residual powers being left in the 

competence of the provinces. the majority were in favour of the latter system. 

which was adopted by the working group the latter. nevertheless. decided to 

divide the list into two parts. the first of which would enumerate the subjects 

which were to be within the legislative and executive competence of the 

federation. While the second would contain those which were to be within its 

legislative competence only. 

61 after a long discussion. the Group reached the conclusion that for reasons of 

economy it was not desirable that the federation should be responsible for the 
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administration of the services in connection with all the subjects within its 

competence. it therefor decided to place certain subjects within the legislative 

competence only to the federation leaving it to the provision to execute the laws 

under the supervision of the federal Government. 

82 the working group decided that. in principle. powers in connection with all 

questions concerning foreign affairs, national defence, finance, 

communications, justice, public education and health, and various other 

important matters which generally came within the competence of a central 

government, should be exercised by the federation. (Second Annual Report of 

the United Nations Commissioner in Libya-Page 166 items 59-60-61-62) 

وقررت لجنة العمل أن تبدأ بدراسة مسألة توزیع السلطات بین الحكومة  - 59وترجمة ما سطره السید (

الاتحادیة والولایات، وبناء على طلبھا زودتھا سكرتاریة بعثة الأمم المتحدة بالترجمة العربیة للفصول 

ازیل بون) والأرجنتین واسترالیا والبر (حكومةا من دساتیر اندونیسیا والھند وألمانیا التي تتصل بأبحاثھ

 وكندا والمكسیك وبورما وسویسرا وفنزویلا)

وبعد النظر في ھذه النصوص شرعت لجنة العمل أولا في بحث النص الذي یتعین إدخالھ في  - 60

ائل المستشار القانوني للأمم المتحدة مختلف الوسالدستور اللیبي لتحریر كیفیة توزیع السلطات، وأوضح 

التي یمكن إتباعھا لتلك الغایة ورأي بعض الأعضاء انھ یجب أن تكون ھنالك قائمة بسلطات الحكومة 

الاتحادیة اللیبیة وأخرى بسلطات الولایات مع ترك جمیع السلطات المتبقیة ضمن اختصاص الحكومة 

من الأفضل وضع قائمة واحدة تبین سلطات الحكومة الاتحادیة اللیبیة  الاتحادیة اللیبیة. ورأى آخرون أن

 وتترك جمیع السلطات الأخرى ضمن اختصاص الولایات.

وكانت الأغلبیة تحبذ الطریقة الأخرى التي أقرتھا لجنة العمل. غیر أن تلك اللجنة قررت أن تقسم القائمة 

ضمن اختصاص الحكومة الاتحادیة من الوجھتین إلى جزئین الأول یحدد المواضیع التي یجب أن تكون 
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التشریعیة والتنفیذیة، على أن یشمل الثاني تلك السلطات التي ینبغي أن تكون ضمن اختصاصھا التشریعي 

 فحسب.

وقد وصلت لجنة العمل بعد بحث طویل إلى تلك النتیجة وھي أنھ من غیر المرغوب فیھ لأسباب  -61

تحادیة مسئولة عن إدارة المصالح فیما یتعلق بجمیع المواضیع الواقعة اقتصادیة أن تكون الحكومة الا

ضمن اختصاصھا. ولذلك قررت وضع بعض المواضیع ضمن اختصاص الحكومة الاتحادیة التشریعي 

 فحسب تاركة للولایات أمر تنفیذ القوانین تحت إشراف الحكومة الاتحادیة.

أن تمارس الحكومة المركزیة السلطات الخاصة وقررت لجنة العمل انھ یجب من حیث المبدأ  -62

بالشئون الخارجیة والدفاع الوطني والمالیة والمواصلات والعدل والمعارف والصحة العامة وغیرھا من 

 الشئون الھامة التي تقع بوجھ عام ضمن اختصاص الحكومة الاتحادیة.

 د، بن40،41ي لیبیا صفحة (الترجمة العربیة للتقریر السنوي الثاني لمندوب الأمم المتحدة ف

62،61،60،59( 

 سلف:وواضح بجلاء مما 

من الدستور اللیبي ھي في الأصل من اختصاص الاتحاد لا  38ال مادةأن جمیع المسائل الواردة في  -1

 الولایات.

 بالاستقلال،إلى أن البلاد كانت في بدئ عھدھا  -حسبما نعتقد -ومرجعھا -وأنھ لأسباب اقتصادیة  -2

أنھ من غیر المرغوب فیھ أن یكون الاتحاد مسئولا عن إدارة ھذه المصالح فینوء حملھ، ولم یعرف  فرؤى

بعد مبلغ قوتھ المالیة، ودرجة احتمالھ وصلابة عوده على النھوض بأعباء كل ما نیط بھ من 

الاتحاد بحیث یختص  38لھذا قسمت القائمة المالیة المتضمنة للمسائل المدرجة في المادة  -اختصاصات

 بالتشریع فیھا وتقوم الولایات بالتنفیذ تحت إشراف الاتحاد.

وأن للاتحاد أن ینھض بمسئولیاتھ كاملة، فھو قادر على الاضطلاع بھذه الاختصاصات تقویة للاتحاد. 

 وفي تقویة الاتحاد تقویة للبیا كلھا بولایتھا الثلاث.
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التعدیل مما أوحت بھ أسئلة واستجوابات السادة أعضاء  ولا نعدو الحقیقة في القول بأن الاتحاد استلھم ھذا

بل وأبدیت الرغبة من الأعضاء في محاسبتھم  استفسارات،مجلس الأمة. فكم وجھ إلى الوزراء من 

فإذا ما أثیرت أو نوقشت تعذر إثبات التقصیر قبل الوزیر لشیوع  -(الوزراء) على تصرفات وقعت

ولایة إذ التنفیذ تقوم بھ الولایة تحت إشراف الاتحاد ومدى ھذا الإشراف المسئولیة بینھ وبین الناظر في ال

 یتغیر بتغیر كل حالة.

اء رئي إجر -الوزراء حسابھم إلى ممثلي الأمة -حتى یقدم -ورغبة من الاتحاد في تحمل المسئولیة كاملة 

 التعدیل المطلوب.

ولا  -حقوق من الولایات تضیفھا إلى ذمتھاسلب  38فالحكومة الاتحادیة لا ترمي من وراء تعدیل المادة 

فالإنصاف یقضي بأن حقیقة الوضع ھي أن الاتحاد  -تبغي توسیع اختصاصھا على حساب الولایات

سیتولى اختصاصاتھ كاملة في كافة المسائل التي كان سیتحمل بھا أصلا عند وضع الدستور ولكن رئي 

 یة الكاملة إلى حین.لأسباب معینة إرجاء حمل الاتحاد للمسئول -آنذاك

فلم یعد ثمة  -38ولما كانت ھناك حصیلة من المبالغ نتیجة التنفیذ فیما ورد من للمسائل المدرجة في المادة 

ا والعلة تدور مع المعلول وجود -خزینة الولایات بل نعود بعد التعدیل إلىما یبرر أن تجري ھذه الحصیلة 

 من الدستور طبقا لھذا المنحي. 173ال مادةن تعدیل إلى خزینة الاتحاد. وبالتالي یتعی -وعدما

ومن الأھمیة بمكان أن تقرر الحكومة الاتحادیة بأنھ لیس معنى ذلك أنھا تترك الولایات وقد تستھدف إلى 

إذ أن الحكومة الاتحادیة قامت وستقوم بالتزاماتھا كاملة قبل الولایات في ھذا  -عجز تعانیھ في میزانیاتھا

من الدستور. فالحكومة تخصص سنویا مبالغ من إیراداتھا  174ضى ما نصت علیھ المادة الشأن على مقت

للولایات بقدر یمكنھا من القیام بواجباتھا وبما یتناسب مع نمو الموارد الاتحادیة بحیث تكفل للولایات نقد 

 ما مطردا.

التي  اونھم قدما على تذلیل الصعابوالاتحاد یشعر بأنھ في منزلة الأخ الأكبر لباقي أشقائھ اخذ بأیدیھم ویع

 تواجھھم راجیا لھم الخیر والازدھار.
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من الدستور وھي التي تنص على  36في المادة  38ھذا واقتضت الصیاغة الفنیة للتعدیل أن تدمج المادة 

مع الإشارة إلى أمر جوھري ھام ھو التزام عبارات  -المسائل التي یختص بھا الاتحاد تشریعا وتنفیذا

 اللھم إلا ما -عند إجراء ھذا التعدیل -فیما تضمنتھ من مسائل مدرجة بھا بنصھا قدر المستطاع 38ادة الم

تقضي بھ الضرورة من تغییر في بعض الألفاظ حتى لا یتسرب إلى الظن أن الاتحاد تحت ستار التعدیل 

علق ثلا فیما یتفم -ادخل في صلاحیاتھ مسائل ما كانت أصلا تقع في اختصاصاتھ عند وضع الدستور

على أن الاتحاد یختص بموضوع البنك الاتحادي. ولما كانت البنوك مما  29 -36بالبنوك تنص المادة 

غدت ھذه المسألة من اختصاص الاتحاد، اقتضى التنسیق في الصیاغة الفنیة  2-38نص علیھا في المادة 

بنك  -بعد التعدیل -لأنھ لم یعد ھناكأن ینص على كلمة (البنوك) فقط دون الإشارة إلى البنك الاتحادي 

 اتحادي وبنك ولائي بل كل المسائل المتعلقة بالبنوك أصبحت تدخل في اختصاص الاتحاد.

اختصاص الاتحاد بكل  36وفى معرض الصیاغة القانونیة أیضا رئى الاكتفاء بأن یذكر في صدر المادة 

إلى الإشارة لاختصاص الاتحاد بالتشریع والتنفیذ دون حاجة  38المسائل التي تضمنتھا ھذه المادة والمادة 

 معا في ھذه المسائل وذلك للأسباب الآتیة:

لم یرد فیھا ذكر لمرحلتي التشریع  -من الدستور التي أشارت إلى اختصاص الولایات 39أن المادة  -1

اصھ من اختصوالتنفیذ، فلا معنى إذن لأن ینفرد الاتحاد بالنص على ھاتین المرحلتین فیما یقع في 

 موضوعات.

أن الباعث عل الإشارة إلى مرحلتي التشریع والتنفیذ ھو ما انتھى إلیھ الرأي عند وضع الدستور  -2

یم ھذه تقس -وفقا لما تقدم من إیضاح  -ورئى -من إنشاء قائمة تتضمن كل اختصاصات الاتحاد  -اللیبي

تشریعا وتنفیذا في بعض المواد وھو ما الجزء الأول یشمل اختصاصات الاتحاد  -القائمة إلى جزئین

والجزء الثاني یشمل اختصاصات الاتحاد تشریعا فحسب في بعض المواد على أن  - 36تضمنتھا المادة 

 یترك للولایات أمر التنفیذ تباشره تحت إشراف الاتحاد.

ارة بقاء أو الإشفلم یعد ھناك مبرر للإ -فإذا ما استرد الاتحاد اختصاصھ في كل ما نیط بھ من موضوعات

 إلى مرحلتي التشریع والتنفیذ لان المفروض أن الاتحاد سیتولى اختصاصھ كاملا غیر منقوص.
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 لا یتسم بالدقة من الناحیة الدستوریة السلیمة، لان الدستور -أن التعبیر بمرحلتي التشریع والتنفیذ  -3

ر السلطة التنفیذیة والقضائیة فاعتباللیبي اعتنق مذھب الفصل بین السلطات وھي السلطات التشریعیة و

الواردة في الفصل الرابع وعنوانھ  43أشار إلیھا في عدة مواد منھا المادة  -القضائیة سلطة مستقلة

لة فلیست السلطة القضائیة داخ القضائیة) (السلطةوالفصل الثامن وعنوانھ  الاتحادیة)العامة  (السلطات

 إلى ذلك بعض فقھاء القانون الدستوري.ضمن السلطة التنفیذیة حسبما ذھب 

وطالما أن الدستور اللیبي اعتبر السلطة القضائیة سلطة مستقلة فیترتب على ذلك حتما أن یكون لھا 

مجالھا المستقل جنبا إلى جنب مع مجال السلطتین الأخریین. فالسلطة التشریعیة مھمتھا سن القوانین أي 

ذن بیق القوانین، والسلطة التنفیذیة تختص بتنفیذ القوانین فھناك إوضعھا، والسلطة القضائیة وظیفتھا تط

مرحلة مستقلة بین مرحلتي التشریع والتنفیذ إلا وھي مرحلة التطبیق. فالاتحاد یملك السلطات الثلاث فیما 

یقع ضمن اختصاصھ أي یملك التشریع والتطبیق والتنفیذ فإذا ما اقتصر الدستور على الإشارة إلى 

التشریع والتنفیذ فحسب فیكون ھذا التعبیر لیس جامعا ولا مانعا من الاختلاف، لأنھ مسلم بأن مرحلتي 

بعبارة (یتولى الاتحاد اللیبي السلطات المتعلقة  36الاتحاد یملك السلطات الثلاث. لھذا رئى تصدیر المادة 

 فھي أدق في التعبیر وأوفى. الآتیة)بالمسائل 

وھي التي تنص  172فانھ یتعین تعدیل المادة  -التشریع والتنفیذ -صطلاحومتى تقرر مبدأ حذف ھذا الا

على أنھ یؤول إلى الحكومة الاتحادیة حصیلة جمیع الضرائب والرسوم الناجمة من المسائل الداخلة في 

 وذلك بإسقاط عبارة (تشریعا وتنفیذا). -من ھذا الدستور 36اختصاصھا تشریعا تنفیذا طبقا لأحكام المادة 

رئى من ف -وطبیعي أن یتناول كذلك بعض المواد الواردة في الفصل العاشر من الدستور بشأن (الولایات)

 من الدستور في بعضھما. 180 ،179ناحیة الصیاغة الفنیة إدماج المادتین 

 .182ویغیر اسم (المجلس التنفیذي) ویطلق علیھ تعبیر (المجلس الإداري) في المادة 

لم یعد ھناك ضرورة لان یشرف  36ع الاختصاصات على الصورة المبینة في المادة ونتیجة لتعدیل توزی

 من الدستور.181حاكم الولایة على تنفیذ القوانین الاتحادیة فیھا. ومن أجل ھذا ألغیت المادة 
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ورئي من المصلحة العامة أن یرأس الوالي المجلس الإداري ویكون مسئولا أمام المجلس التشریعي في 

 بحیث تحقق ھذا الغرض. 182ة، فعدلت المادة الولای

 لتنسق عباراتھا مع تعدیل ما سبقھا من مواد. 183وأخیرا عدلت المادة 

ومن ثم لم یعد ھناك مبرر  36في المادة  38ولما كان مرفق القضاء أصبح اتحادیا بعد إدماج المادة 

 من الدستور. 185إلغاء المادة وبالتالي یتعین  -للإبقاء على السلطة القضائیة في الولایة 

وغنى عن البیان أن التعدیل المستحدث لیس بدعا، فھو في شطر منھ في حقیقتھ وجوھره تعدیل شكلي 

وفي شطره الآخر فإنھ من المبادئ المسلم بھا أن الدساتیر  -فحسب یسترد بھ الاتحاد اختصاصھ الأصلي

ورة بطبیعتھا الأمر الذي یقتضي تعدیلا في في كافة الدول وضعت لتنظیم شئون الجماعة، وھي متط

 الدساتیر كلما دعت الحاجة إلیھ لیسایر تطور الجماعة.

ولا أدل على ذلك من أن واضعي الدستور اللیبي بالذات توقعوا احتمال تعدیلھ بما یناسب ظروف الدولة 

 وما بعدھا. 196واد فأوضحوا طریقة تعدیل الدستور ورسموا معالمھ في الم -وھو أمر طبیعي -وأحوالھ

ولما سلف من البیان والأسباب أعد التشریع المرافق اذ رئى أنھ لا مغذى من التعدیل المطلوب لتبسیط 

 الأمور وتستقیم الأحوال.

 

 رئیس مجلس الوزراء


